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 :الملخص
، أو عند استعماله للمنتوج أن يكون عاملا بالفوائد اليت ستعود عليه ،يفترض يف املستهلك عند تعاقده
التقليد الذي أصبح  -ظل الغش و -حمدودة يفلكن هذه املعرفة أصبحت  .باملخاطر اليت يتوجب عليه أن يتوخاهاو
يف يومنا هذا أصبح اإلشهار  .االقتصاد، واملستهلكو ،-أي املنتج–ما يسببه من أضرار تلحق بالعالمة ، وشائعا
بشرط  ،إعطائه إمكانية املقارنة بني املنتوجاتو يفيد املستهلك من خالل إعالمه، وضروريا يف احلياة االقتصادية
هلذا البد من توفري محاية قانونية للمستهلك من خالل جزاءات . مضلال، حبيث سيؤثر على مصاحلهأن ال يكون 
 . ردعية
محاية للمستهلك يف مواجهة هذه  40-40هل كفل املشرع اجلزائري يف قانون  :إشكالية املداخلة
 ؟(.عدم نزاهة املمارسات التجارية)االعتداءات 
عدم نزاهة املمارسات التجارية من خالل : األولاملبحث  :بحثنيجنيب على هذه اإلشكالية من خالل م
 عدم نزاهة املمارسات من خالل اإلشهار املضلل:املبحث الثاين، أما تقليد العالمة أو املنتوج
 .محاية املستهلك ،اإلعالن املضلل ،أشكال التقليد ،العالمة: الكلمات املفتاحية
Résumé: 
Lorsque le consommateur consent à consommer ou à utiliser un produit donné , cela sous –
entend généralement sa connaissance des bienfaits ou des bénéfices de ce produit , aussi bien que de 
ses risques et inconvénients. mais cette connaissance est limitée avec la multiplication des 
contrefaçons , et des imitations qui sont préjudiciables aux marques , c’est –à-dire aux producteurs , 
aux consommateurs et à l’économie dans son ensemble. 
Aujourd’hui, la publicité influence la vie quotidienne d’une part, et aide le consommateur 
de s’informer ,de comparer des produits et des services d’autre part. pour cela ,il est obligatoire que 
la publicité ne soit pas trompeuse. Le consommateur à droit à la protection de ses intérêts, donc sa 
protection juridique et l’application de sanctions dissuasives est nécessaire. 
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 : دمةمق
محايته من املمارسات اليت و يهدف املستهلك من وراء تعاقده احلصول على الفائدة املثلى،
تضر مبصاحله االقتصادية، فاملستهلك يهدف إىل حيازة سلعة مطابقة للمواصفات من حيث 
ما سدده مقابال  -على األقل–متانتها، واالنتفاع هبا على حنو يوازي جودهتا،كميتهانوعها،
للمستهلكني تتأثر بصورة مباشرة لدى ختلف أي من هذه العناصر، فاملصاحل االقتصادية .لكلذ
االختيار أمامه بني ما مياثلها يف  وبصورة غري مباشرة عندما تتقلص فرصأو تعرضها للنقص
 .السوق
فهي تؤثر ،فعالة بني املنتجنيو جيب ضمان وجود منافسة نزيهة وترتيبا على ذلك،
إنتاج  ،يرتبط بذلك أيضا، وبأقل تكلفة، وتقدمي اخلدمات بصورة جيدةو نتاج السلعإجيابا يف إ
مما و .السلع وفقا ملعايري سليمة تراعى فيها األصول الفنية املعتمدة من جهات علمية معترف هبا
املنتجات ألساليب الغش املختلفة و ينال من حتقيق املصاحل االقتصادية للمستهلكني تعرض السلع
من خالل تقليد  ،اليت هلا ما يناظرها يف الثمن املدفوع، وو يتحقق معه العبث مبكوناهتاعلى حن
و هي من .تقليدها خللق االلتباس حول مصدرهاو إبدال البضاعةو اغتصاهباو العالمة التجاربة
يتأثر املستهلك بوسائل و .اليت ميارسها تاجر ضد تاجر آخر أساليب املنافسة غري املشروعة
اليت تقدم له السلعة بصورة تفوق قيمتها و ء املختلفة اليت تتضمنها الرسائل اإلعالنيةاإلغرا
فمصدر الضرر للمستهلك يكون من طرف املنتج صاحب  .هو ما يسمى باإلشهار املضللو احلقيقية
 .املنتوج
إن االعتداء على مصاحل املستهلك قد يكون من طرف تاجر منافس من خالل تقليد 
فهل كفل املشرع اجلزائري يف قانون  .من طرف املنتج نفسه من خالل إشهاره املضللأو  ،املنتوج
.محاية للمستهلك يف مواجهة هذه االعتداءات ؟ 1-
 
 عدم نزاهة الممارسات التجارية من خالل تقليد العالمة أو المنتوج: المبحث األول
يام بأعمال مشروعة اليت ال لكل تاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا احلق يف الق
شريف و فاألصل يف املنافسة أهنا عمل مشروع الزنيهةو تتعارض مع األعراف التجارية النظيفة
لذلك وجب أن تكون املنافسة مبنية على أسس  ،صناعة متقدمةو البد منه للوصول إىل جتارة
جلمهور و الصناعةو تجارةاألمانة ضمانا ملصاحل العاملني يف ميدان الو الصدقو وطيدة من الشرف
                                           
، حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، جريدة رمسية يونيو مؤرخ يف  ،-قانون رقم  -
 . يونيو ، مؤرخة يف عدد 
 (الجزائر)جامعة بومرداس  – سميرة زوبة. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 87 - 
فلقد أصبح .جند كذلك املنافسة غري الزنيهة ،إىل جانب املنافسة الزنيهةو .1املستهلكني أيضا
العمل على و من الضروري التصدي هلذه الظاهرةو الغش التجاري ظاهرة عاملية واسعة االنتشار
هبذا تتحقق و 2وطيناحملافظة على متانة االقتصاد الو حماربتها من أجل محاية اجملتمعات
 .محاية املستهلك
 املنتوجو املقصود بالعالمة :املطلب األول
الشك ، وتلعب العالمة التجارية منذ زمن بعيد دورا بارزا يف الداللة على مصدر املنتجات
إذ عرفت هذه الوظيفة  ،أن هذا الدور كان أقدم وظائف العالمة ظهور من الناحية التارخيية
استمرت العالمة إىل يومنا هذا تؤدي دورها يف ، ويف اجملتمعات القدمية التقليدية للعالمة
قيام و الداللة على مصدر املنتجات، مث تطورت وظيفة العالمة نتيجة التغريات االقتصادية
خصائص و بل أصبحت رمزا لصفات ،فلم تعد تقتصر على الداللة على املصدر ،اإلنتاج الكبري
فالعالمة . 3ضمان اجلودة للمستهلك و ود العالمة يوحي بالثقةفوج ،درجة جودهتاو املنتجات
فهي متكن الشركة من متييز منتجاهتا أو خدماهتا  .التجارية واجهة الشركات على عدة مستويات
تساعد على توظيف أساليب التسويق على حنو و عن منتجات الشركات املنافسة أو خدماهتا،
  .بل تعترب أيضا ضمانا للجودة ،أداة للتسويق فحسبال تستعمل العالمة التجارية كو أفضل،
                                           
دعوى املنافسة غري املشروعة كوجه من أوجه احلماية املدنية للعالمة التجارية يف القانون "،ميلود سالمي -
 . ص ، ،  لقانون، العدد، دفاتر السياسة وا"اجلزائري
أشارت صحيفة الشرق األوسط اللندنية إىل خطورة هذه الظاهرة اليت بدأت تستفحل كثريا يف العامل وختترق  -
منظومة القوانني، وأوضحت الصحيفة أن عملية تقليد املنتجات باتت متثل مشكلة خطرية وسريعة النمو، ومسيت 
ففي . ملا هلا من أبعاد خمتلفة على مجيع األصعدة االقتصادية،السياسية، األمنية جبرمية القرن احلادي والعشرين
أنور بن حممد : أنظر.مليار دوالر يف السنة قدر حجم الغش التجاري والقرصنة عامليا مببلغ  عام 
: نظمت موضوع حول اإلدارية، املنظمة العربية للتنمية "التجربة العمانية يف مكافحة الغش التجاري " ،الرواس
 .،صيناير -محاية املستهلك ومكافحة الغش التجاري يف الدول العربية، مصر، 
، يف ندوة الويبو دون "مكافحة جرائم التعدي على حقوق مالك العالمة التجارية" ،حسام الدين الصغري
ملية للملكية الفكرية واملعهد الوطين للملكية عن العالمات التجارية ونظام مدريد،من تنظيم املنظمة العا اإلقليمية
، املعز بن مسعود: أنظر كذلك.،صديسمرب والصناعية واملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية، 
 http://qafilah.com :العالمة التجارية، من املوقع االلكتروين
احلرف يوقعون على منتجاهتم الفنية أو املنفعية  يرجع أصل العالمة التجارية إىل زمن بعيد، عندما كان أصحاب
وعلى مر السنني، تطورت تلك العالمات إىل نظام لتسجيل العالمات التجارية ومحايتها . أو يضعون عالمات عليها
ويساعد هذا النظام املستهلكني على حتديد املنتجات أو اخلدمات وشرائها، ألن الطبيعة والنوعية . كما يعرف اليوم
 .ني تدل عليهما العالمة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاهتماللت
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على أهنا إشارة مميزة حتدد سلعا  ،وعرفت العالمة وفق املنظمة العاملية للملكية الفكرية
عرفها املشرع و .أو خدمات معينة على أهنا تلك اليت ينتجها شخص أو مشروع حمدد أو يوفرها
كل الرموز القابلة :" على أهنا 1تعلق بالعالمات امل/من األمر /اجلزائري مبوجب املادة 
أو  ،الرسومات، واألرقامو األحرفو السيما الكلمات مبا فيها أمساء األشخاص ،للتمثيل اخلطي
اليت تستعمل كلها  ،األلوان مبفردها أو مركبة، واألشكال املميزة للسلع أو توضيبهاو الصور
 ".خدمات غريهو ن سلعلتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي ع
إن إنشاء العالمة التجارية ليس باألمر اهلني، بل يتطلب وجود شركات متخصصة أساسا  
قد حيمل تصميم و. يف إبداع العالمات املالئمة الحتياجات كل شركة حبسب جمال نشاطها
د قواعو ألحكامو العالمات التجارية معاين عديدة يف مناطق خمتلفة من العامل تبعا للسوق
تكمن قوة تصميم العالمة التجارية يف ذلك األثر الذي و. السوق الذي جيري التعامل معه
 .تتركه مكونات العالمة من رسوم أو كتابات أو ألوان يف اإلدراك الواعي أو غري الواعي للمستهلك
يت فسلوك املستهلك قد يكون حمكوما بتأثري عنصر اجلودة اليت يتوقعها من العالمة التجارية ال
 تصميمهاو هذا ما يدفع الشركات إىل اختيار العالمة التجارية املناسبة هلا، ويقبل عليها
مراقبة انتفاع الغري بقيمتها بطريقة و توخي احليطة يف استخدامها يف اإلعالنو محايتهاو
لقد أصبحت املشروعات االقتصادية بكافة أنواعها تستشري وكاالت . 2مضللة أو غري سليمة
نظرا ، واإلعالن فيما يتعلق بتكوين العالمة ووسائل استعماهلا يف الدعاية للمنتجاتو الدعاية
هتدف  ،التسويق يف تكوين العالمة اعتبارات معينةو اإلعالنو ألمهية ذلك تراعي دور الرعاية
أو مكونة من كلمة بسيطة ذات وقع  ،كأن تكون ذات منظر مجيل ،إىل جلب انتباه املستهلك
 وللعالمات التجارية ثالث صور أساسية. 3جتد استحسانا هلاو انتباه املستهلكموسيقي تلفت 
 :هيو
و هي اليت يضعها الصانع لتمييز املنتجات اليت يقوم بصنعها عن :العالمات الصناعية -
 .مثيالهتا من املنتجات األخرى
ومون هي اليت يستخدمها التجار يف متييز املنتجات اليت يقو :العالمة التجارية -
 .أو من املنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر اإلنتاج ،ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر اجلملة
                                           
يوليو  ، مؤرخة يف ، يتعلق بالعالمات، جريدة رمسية عدد يوليو  ، مؤرخ يف -أمر رقم  -
. 
 .،مرجع سابقاملعز بن مسعود -
، االحتاد العريب حلماية "وسبل محايتها ورقة عمل عن تقليد العالمة التجارية وأضرارها"، براك ناصر النون - 
 . حقوق امللكية الفكرية، ص
 (الجزائر)جامعة بومرداس  – سميرة زوبة. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 89 - 
هي اليت ختصص لتمييز خدمة، مثل العالمات اليت تشري إىل و :عالمة اخلدمة-
 .1الربيد السريع الدويلو السياحةو خدمات النقل
 .كتقليد غالفه اخلارجي ،لى املنتوجوكما يكون التقليد على العالمة، فان التقليد يكون ع
مبوجب الثالثة على  2املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش-عرف املشرع املنتوج يف قانون و
  .أنه كل سلعة أو خدمة ميكن أن يكون موضوع تنازل مبقابل أو جمانا
أشكال التقليد: املطلب الثاين
ستهلك اجلزائري اعتداء صارخا على متثل ظاهرة التقليد للمنتجات اليت حيتاجها امل
حيث  ،خصائصهاو ذلك أن مسوقي املنتجات املقلدة خيفون حقيقة مواصفاهتا ،حقه يف املعرفة
مستويات و خصائصهاو نوعية هذه املنتجاتو جيهل الضحايا من املشترين حقيقة مواصفات
ا قيل أهنا منخفضة فإهنا األمر الذي يدفعهم إىل شراءها مببالغ أو أسعار مهم ،أدائها الفعلية
بالتايل فان و تضييعا ملوارد مشتريهاو مكلفة باعتبار أن أية مبالغ تصرف على شرائها تعترب هدرا
 احلقيقة أن انتشار السلع املقلدةو. هذه الظاهرة ما هي إال اعتداء صارخا على حقه يف املعرفة
أنه يعترب انتهاكا حلقه يف احلصول كما  ،املغشوشة يعترب امتصاصا ملوارد املستهلكني من جهةو
األمر الذي يؤذي صحته خاصة يف حالة شرائه لسلع أو مواد غذائية  ،سليمةو على سلع آمنة
 .3من هذا النوع
أساليب متعددة تبعا لتطور شكل و يأخذ الغش التجاري يف األسواق اليوم أشكاال متنوعة
ال غرابة يف و. جة تتفاقم يوما بعد يومتعقيداهتا املعاصرة حىت أصبح ظاهرة مزعو املعامالت
أن يكون الضحية األوىل هلذا الغش هو اإلنسان نفسه الذي يفقد حياته أو صحته أو أحد 
املواد و املصنوعاتو أبنائه بسبب الغش التجاري الذي عرف طريقه إىل الكثري من املنتجات
 . األوبئة مل يسلمو حىت الدواء الذي هو عالج لألمراض ،الغذائية
اليت تستند إىل األعراف التجارية و إذا كانت التجارة تقوم على حرية املنافسة
الترويج ملنتجاهتم، مع العلم و الزنيهة اليت يسعى من خالهلا التجار إىل جذب الزبائنو النظيفة
 بني غريها من املنتجاتو أن العالمة التجارية تبدأ باعتبارها منتجات عادية ال فرق بينها
حجم استقطاهبا للجمهور و جناحها أو فشلها يف السوق يف هذه احلالة على جودهتايعتمد و
                                           
 . ص املرجع السابق، -
 ،،يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، جريدة رمسية عددفرباير  مؤرخ يف  ،-قانون رقم  -
 . مارس مؤرخة يف 
، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية نظمت موضوع "يحقوق املستهلك وظاهرة الغش التجار"،حممد عبيدات -
 . ص ، يناير -محاية املستهلك ومكافحة الغش التجاري يف الدول العربية، مصر، : حول
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تتحقق القيمة املضافة للعالمة التجارية مقارنة بباقي العالمات، عند بلوغها درجة و .املستهدف
هلذا جند بعض التجار  .التمييز اليت ال جندها يف منتجات مماثلة لعالمات جتارية منافسة
ستفادة من جمهود التجار اآلخرين من خالل تقليد عالماهتم، واعترب املشرع يسعون إىل اال
أو تقليد منتوجاته أو خدماته من بني  ،اجلزائري تقليد العالمات املميزة لعون اقتصادي منافس
عادة يتم تقليد و .-من قانون  املمارسات التجارية غري الزنيهة مبقتضى نص املادة 
 :بعدة طرق 1العالمات التجارية
خيتار املقلد االسم املوضوع يف العالمة التجارية مع تغيري بعض : من ناحية االسم -
أو تغري ترتيب بعض احلروف مما يقوي خماطر  ،ال يغري نطق الكلمة .احلروف أو إضافة حرف
 .االلتباس
ء البناو يقوم املقلد بتقدمي عالمة معتمد على نفس التركيب :من الناحية البصرية -
 .الرموز الداخلة يف تركيب العالمة التجارية األصليةو األلوانو من ناحية األشكال
يتوجه التقليد إىل ذهن املستهلك من أجل خلق تقارب : من ناحية احملاكاة الذهنية -
يعتمد ذلك على املرادفات أو املتناقضات للكلمات و العالمة املقلدةو ذهين بني العالمة األصلية
فالتقليد يعين اصطناع عالمة تتشابه يف جمموعها للعالمة . 2من تركيب العالمةاليت تدخل ض
  .األصلية
وخيتلف تزوير العالمة عن تقليدها يف أن التزوير يتمثل يف نقل العالمة املسجلة نقال 
أما التقليد فهو اختاذ عالمة تشبه يف . تاما حبيث تبدو مطابقة متاما للعالمة األصليةو حرفيا
 .مما قد يؤدي إىل تضليل اجلمهور أو خداعه لظنه أهنا العالمة األصلية ،ا األصليةجمموعه
العالمة و مىت كانت العالمة مزورة فاألمر ال يثري صعوبة ألن التشابه بني العالمة األصليةو
على خالف التقليد الذي يقتضي إجراء املقارنة بني العالمتني لتحديد وجوه  ،املزورة يكون تاما
 .3التشابه بينهماو الفاالخت
                                           
انطالقا من األمهية البالغة للعالمة التجارية والدور الذي تؤديه يف حتقيق النمو االقتصادي، فقد أدى ذلك  -
تعدي عليها وذلك عن طريق التقليد الكلي أو اجلزئي للعالمة وتزويرها وترمجتها وهناك العديد إىل تعدد أشكال ال
من العالمات التجارية اليت امتدت شهرهتا لتشمل كافة دول العامل وأصبحت راسخة يف ذهن املستهلكني نظرا لتمتعها 
ات خاصة يف جمال املنتجات باجلودة والضمان وهو ما جعلها عرضة للتعدي أكثر من غريها من العالم
 .ص  مرجع سابق، ،ميلود سالمي: أنظر.االستهالكية
 . ص ،مرجع سابق،براك ناصر النون -
، حلقة "الدعاوى القضائية وقضايا خمتارة من القضاء املصري يف جمال امللكية الفكرية حسام الدين الصغري، -
للدبلوماسيني، نظمت من طرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية الويبو الوطنية التدريبية حول امللكية الفكرية 
 . ص ،ديسمرب  إىل  مع معهد الدراسات الدبلوماسية، من ( الويبو)
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أما تقليد املنتوجات، فيكون من خالل إعادة اإلنتاج املتشابه جلزء أو لكل عناصر عالمة 
أو  ،مثل اإلنتاج املشابه للطابع أو العلبة ،تقليد املنتوجات قد يكمن يف كل استعمال، والغري
تقليد املنتوجات بتقليد  كما قد يكون .تسويقهو أو امللصقات حىت قبل لصقها باملنتوج ،األظرفة
هذا أسلوب شائع يف ، وأو الشكل اخلارجي الذي تعرض فيه ،الشكل اخلارجي للبضاعة املنافسة
 .امليدان
يلحق ضررا و تقليدها يعرقل أداء العالمة لوظائفها،و إن تزوير العالمات التجارية
بل  ،التجارةو الصناعة التقليد علىو إذ ال يقتصر الضرر الناتج عن التزوير ،جسيما باجملتمع
اتسعت دائرة االجتار يف  أنخاصة بعد ، واخلداعو ميتد إىل املستهلك الذي يقع ضحية الغش
 نظاراتو البضائع من مالبسو السلع اليت حتمل عالمات جتارية مزورة فشملت كل أنواع املنتجات
 .ب محاية املستهلكلذا يتوج ،أجهزة كهربائيةو اآلالت صناعيةو قطع غيار السياراتو ساعاتو
 محاية املستهلك من تقليد العالمة أو املنتوج  :املطلب الثالث
تؤكد أن و فكرة عن خصائص السلعة هفهي تعطي ،تساعد العالمة املستهلك بعدة طرق
تساعد املشتري و شراء نفس العالمة سيعطيه نفس اخلصائص يف كل مرة يشتري فيها السلعة،
و تستطيع العالمة أيضا ،لسلعة اليت تليب حاجاته بشكل أفضلحتديد او للتمييز بني السلع
يستفيد و. توجيه انتباه املستهلك حنو السلع اجلديدة اليت رمبا لبت حاجاته بشكل أفضل
املنتجون أيضا من وضع عالمات على سلعهم، كما يشمل وضع العالمات جهود املنتج أو البائع 
هذا اآلمر يف الوضع الطبيعي عندما تتطابق .تهلكملواءمة سلعته لتتطابق مع احتياجات املس
فاملستهلك . لكن الوضع خمتلف عندما يكون فيه تقليد للعالمة ،املنتوج مع األصلو العالمة
 حيث يدفع سعر هلذا املنتوج ،سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا ،يتضرر من املنتوج املقلد
هذا املنتوج بأضرار مادية أو معنوية أو صحية  بل رمبا تسبب ،بالتايل حيصل على منفعة أقلو
أو يضطر إىل . ترغم املستهلك على إنفاق مبالغ إضافية للتخلص من األضرار اليت سببها املنتوج
لو أشبعت رغبته مؤقتا عن طريق اقتنائها أو استخدامها و هذه السلع حىت، و1شراء منتوج آخر
 .إال أهنا ال تعمر طويال
 
                                           
كان يف السابق يتم تعبئة الزيوت املزيفة واملغشوشة يف علب . يقول أحد املستثمرين يف جمال زيوت السيارات -
املاركات املعروفة بعد أن يتم كبسها وتباع على أهنا ماركة أصلية، وحتمل نفس اسم  عبوة لتر واحد من علب إحدى
إىل جانب تغيري االسم األول للعالمة التجارية مما يؤثر . املاركة املشهورة والغالية مما حيقق للمزورين رحبا كبريا
ورية ويذهب ضحيتها األبرياء من سلبا على السيارة واليت سرعان ما يتلف حمركها، مما قد يؤدي إىل حوادث مر
 . ص مرجع سابق، ،براك ناصر النون: أنظر. املواطنني
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 ،على حساب املستهلك اجر نتيجة بيعه للسلع املقلدة أرباح إضافيةيف حني جيين الت 
على أهنا مساوية يف اجلودة للسلع ذات و حيث أن هذه السلع تباع بسعر أعلى من تكاليف إنتاجها
الن املستهلك قد ال  ،فيتضرر مالك العالمة أو املنتوج األصلي املقلد. اجلودة العاليةو النوعية
مل تليب رغبته اليت من أجلها قد ، وظنا منه أنه قد اشترى العالمة األصلية يعود لشراء املنتوج
املستهلك باعتبارمها ضحيتا تقليد و أمام هذا الوضع البد من محاية مالك العالمة .تعاقد
هي ختول و. تستند احلماية املدنية إىل القواعد العامة يف القانون املدينو .املنتوجالعالمة أو 
يف املطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على عالمته بأي صورة من الصور عن لصاحبها احلق 
هذه الدعوى هي دعوى مسؤولية جيوز أن يرفعها كل من ، وطريق دعوى املنافسة غري املشروعة
من جراء االعتداء على العالمة على املتسبب يف وقوعه لتعويضه عما  -املستهلك–أصابه ضرر 
ل من أصابه ضرر من فعل املنافسة غري املشروعة أن يرفع الدعوى فيحق لك. حلقه من ضرر
و رابطة ،مىت توافرت شروط الدعوى من خطأ، ضرر. بطلب تعويض ما أصابه من ضرر
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص " :من القانون املدين هذا طبقا لنص املادة و .السببية
 ."حدوثه بالتعويضيلزم من كان سببا يف  ،يسبب ضررا للغريو خبطئه
كما نص املشرع على محاية العالمة التجارية مدنيا ملالك العالمة املسجلة عن طريق 
الدعوى و .املطالبة بالتعويضات املدنية النامجة عن ارتكاب أو حماولة ارتكاب تقليد العالمة
 على من ال تقبل إال، وترفع فقط من مالك تلك العالمة املؤسسة على تقليد العالمة التجارية
لصاحب تسجيل ":-من األمر  هذا طبقا لنص املادة و يقوم بتقليدها أو تزويرها
 العالمة احلق يف رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب تقليد العالمة املسجلة،
نص و ."يستعمل نفس احلق جتاه كل شخص ارتكب أو يرتكب أعماال توحي بأن تقليدا سريتكبو
التجهيزات اليت استخدمت يف و ، على حجز العتاد-من القانون املادة املشرع يف 
من نفس القانون على إمكانية أن حيكم القاضي  نصت املادة ، وحجز البضائع املقلدة، والتقليد
 .1-من األمر  هي نفس العقوبات املنصوص عليها يف املادة و .مبصادرة السلع احملجوزة
                                           
إذا اثبت صاحب العالمة أن تقليدا قد ارتكب أو يرتكب، فان :"مرجع سابق ،-من األمر  تنص املادة  - 
ربط إجراء املتابعة بوضع اجلهة القضائية املختصة تقضي بالتعويضات املدنية، وتأمر بوقف أعمال التقليد وت
وميكن أن تتخذ اجلهة القضائية . كفالة لضمان تعويض مالك العالمة أو صاحب حق االستئثار باالستغالل
 .أدناه املختصة عند االقتضاء، كل تدبري آخر منصوص عليه يف املادة 
ية املختصة تفصل يف موضوع إذا اثبت صاحب تسجيل العالمة بان مساسا حبقوقه أصبح وشيكا، فان اجلهة القضائ
 =."املساس باحلقوق وتأمر مبصادرة األشياء والوسائل اليت استعملت يف التقليد وإتالفها عند االقتضاء
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قانونية للعالمات التجارية على اختالف أنواعها ترمي يف آن واحد إىل إن احلماية ال 
حيث أن احلماية للمنتج تضمن له  ،املستهلك هلذه السلعة، وتأمني احلماية ملنتج السلعة أو بائعها
بالنسبة للمستهلك فان تأمني احلماية ، واملشروعة مع منتجي السلعة املنافسةو املنافسة احلرة
األسعار، مع بيان و المة التجارية يضمن له احلصول على سلعة بأفضل املواصفاتالقانونية للع
إفساح ، وشامل عن مجيع العناصر الرئيسية اليت تتألف منها السلعة املنتجة أو املعروضة للبيع
ظروفه و الختيار األفضل منها وفقا إلرادته احلرة ،اجملال أمامه للتفاضل بني السلع املتشاهبة
 . ةاالقتصادي
 
 عدم نزاهة الممارسات التجارية من خالل اإلشهار المضلل: المبحث الثاني
 ،اإلسالميةو خباصة جمتمعاتنا العربيةو إن املتتبع للواقع االستهالكي يف العامل اليوم،
أن األفراد فيه و جيد أهنا جمتمعات تتميز حبمى االستهالك من حيث أنه جمتمع يسوده املال
أما من جهة املنتج فإننا جنده  ،هذا من جهة املستهلك 1رفاهية أفضلو ك أوفريلهثون وراء استهال
يف بعض األحيان يعمد إىل اإلعالن املضلل لدفع املستهلك إىل االعتقاد بأنه سيحصل على قيمة 
 .اخلدمات أكرب من حقيقتهاو للسلع
 تعريف اإلعالن أو اإلشهار: املطلب األول
العشرين مل يشعر اإلنسان أنه حباجة إىل علم منفصل  قبل بداية الستينيات من القرن
 اإلدارية امسه علم التسويق، حيث كان كل ما خيتص بالتسويقو عن العلوم االقتصادية
                                                                                                         
يعاقب باحلبس من شهرين :" من قانون العقوبات منح املشرع للمستهلك محاية جزائية طبقا لنص املادة و=
دج، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من خيدع أو حياول أن اىل اىل ثالث سنوات وبغرامة من 
 :خيدع املتعاقد
 سواء يف الطبيعة أو يف الصفات اجلوهرية أو يف التركيب،أو يف نسبة املقومات الالزمة لكل هذه السلع، -
 سواء يف نوعها أو مصدرها، -
 سواء يف كمية األشياء املسلمة أو يف هويتها، -
 ".فان على مرتكب املخالفة إعادة األرباح اليت حصل عليها بدون حق يف مجيع احلاالت
أصبح الواقع االستهالكي للعامل بعامة والعامل اإلسالمي بصفة خاصة جاحنا إىل ما ميكن أن يطلق عليه النهم  -
ته وغرائزه إذ يتخذ اخلرباء شىت األساليب والوسائل جلذب املستهلك وإغرائه من خالل إشباع نزوا. االستهالكي
وتلبية أهوائه اليت حتاصره بأنواع املغريات واملثريات حىت نستطيع القول أن اإلنسان اجلديد الذي ضمرت قيمته 
عبد : أنظر.الروحية وطمست مقاييسه األخالقية قد أصبح مستسلما ملا يغرق األسواق من سلع استهالكية خمتلفة
 ،مؤتة للبحوث والدراسات، اجمللد التاسع عشر، العدد السادس،المياإلس، محاية املستهلك يف الفقه الستار اهلييت
 . ص ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمستهلكعلى مصالح ا أثر عدم نزاهة الممارسات التجارية
 - 94 - 
اخلدمات يف األسواق و ذلك لكون العرض من السلعو املنتج مرتبطا بعلم االقتصاد،و باملستهلكو
املعاصر و لكن يف الزمن احلديثو ا أو يقل عنه،العاملية يف ذلك الوقت قد يتساوى مع الطلب منه
الطاقة اإلنتاجية و أصبحت الطاقة التصميميةو تطورت اآللة بشكل سريع جدا ودقيق للغاية
يتفنن يف وضع و من هنا كان لزاما على املنتج أن يروج لبضاعته ،لآللة شيئا يفوق اخليال
ال ينتظر و طريقة تنفيذهاو الناإلعو مدروسة يف تصميم الدعايةو إستراتيجية متكاملة
لو مل و إن املنتج الذكي هو الذي يتمكن من إجياد األسواق ملنتجاته حىت ،املستهلك لكي يأيت إليه
 .1تكن األسواق موجودة من قبل يف أرض الواقع
اخلدمات بأساليب متعددة من بينها اإلعالنات يف وسائل و يتم اإلعالن عن خمتلف السلع
، اللوحات اإلعالنية، إرسال خطابات إعالنية مباشرة إىل املستهلكني احملتملني إقامةو ،اإلعالم
قد أصبح من املهام احليوية يف دول نظام اقتصاد ، وغري ذلك من وسائل اإلعالن املختلفةو
 أما حاليا أصبحت اإلعالنات التجارية أحد أهم املعامل البارزة لعصر ثورة التكنولوجيا. 2السوق
، فإهنا تؤثر يف سلوك املستهلك تطورها التقينو تنوع أساليبهاو حبكم انتشارهاو ،املعلوماتو
من  /عرف املشرع اإلشهار يف نص املادة و .جتعله يبين عليها قراره يف اإلقبال على التعاقدو
كل إعالن يهدف ":3املتعلق بالقواعد املطبقة على املمارسات التجارية على أنه-قانون 
ة أو غري مباشرة إىل ترويج بيع السلع أو اخلدمات مهما كان املكان أو وسائل بصفة مباشر
 ."االتصال املستعملة
يفيد املستهلك من و ،-الدور التسويقي–لقد أصبح اإلشهار ضروريا يف احلياة االقتصادية 
 . 4لكنه يصبح مضر إذا كان مضلال .خالل التعرف على كل ما هو جديد
                                           
يف كثري من األحيان يقوم املنتجون بعرض السلع واخلدمات والترويج هلا حبيث جتد أن مثل تلك السلع أو  -
لترويج هلا ولكن اخلدمات قد ال ختطر ببال املستهلكني كحاجة اقتصادية قبل إطالق محلة الدعاية واإلعالن وا
نظرا لتوفر القوة الشرائية لدى املستهلكني والرغبة اجلاحمة يف الرفاهية والسعادة وإشباع كافة احلاجات 
عبد احلق : أنظر.والرغبات جتد أن الترويج يوجد رغبة مث حاجة مث طلبا مث سوقا لتلك السلعة أو اخلدمة
 .ص -،صرقة،، محاية املستهلك من منظور إسالمي،جامعة الشامحيش
 .،ص،محاية املستهلكني يف اقتصاد السوق، الطبعة األوىل، دار الشروق، القاهرة،شريف لطفي - 
كل عرض أو إشهار يبني أو يقترح "على انه  -من املرسوم التنفيذي  /يف املادة اإلعالنعرف املشرع  - 
ة مبنشئه وخصائصه الغذائية، عند االقتضاء، وطبيعته وحتويله أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبط
 ."ومكوناته أو كل خاصية أخرى
- La publicité est présentée par les professionnels comme une information sur leur produit ou 
service , mais il s’agit , en réalité , d’une incitation , comme l’exprime le vocabulaire attaché à la 
pratique: cible , « prospect ».elle est d’ailleurs définie comme le message adressé au public pour 
inciter à contracter. Voir :Ferrier DIDIER , La protection des consommateurs ,DALLOZ,1996,= 
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 ر املضللاإلشها :املطلب الثاين
فقد تغري  .ملا فيها من أرباح كثرية ،تعترب التجارة من أهم وجوه النشاط البشري فائدة 
الغش يف ترويج و أصحاب النفوس الضعيفة يف إتباع ضروب االحتيال -األخرية–هذه 
وصوال  ،من مث إظهارها على غري حقيقتها، وبإخفاء عيوهبا ،صناعاهتم أو بضائعهم أو خدماهتم
فيقدم مجهور املستهلكني على  ،مالة القوة الشرائية جلمهور املستهلكني بصورة تضليليةإىل است
 شراء تلك الصناعات أو البضائع أو اخلدمات اعتقادا منهم بأهنا حتمل املواصفات احملددة هلا
البضائع أو اخلدمات يف حني تكون تلك الصناعات أو  ،على النحو املعلن عنه ،املزايا اخلاصة هباو
 .1ليست كذلك
ذكر و تضليل بلو خداعو قد يلجأ املهين إىل استخدام أساليب دعائية منطوية على غش
فإذا . غري صحيحة للمنتج أو اخلدمة املعلن عنها بقصد دفع املستهلك للتعاقدو مواصفات خاطئة
حريته يف و وك املستهلككانت الرسالة اإلعالنية كاذبة أو مضللة فإهنا بال شك ستؤثر على سل
باملادة الثانية منه  سبتمربقد عرف توجيه اجمللس األورويب الصادر يف و .2االختيار
أي إعالن بأي طريقة كانت حيتوي يف طريقة تقدميه على أي " اإلعالن املضلل أو اخلادع بأنه
كما نصت املادة ". نتضليل، أو قد يؤدي إىل تضليل هلؤالء الذين يوجه، أو يصل إليهم اإلعال
الثالثة من التوجيه السابق على أن اإلعالن املضلل يقع عن طريق إغفال إحدى اخلصائص 
فاإلعالن املضلل هو كل إعالن يتم عرضه بطريقة تؤدي إىل . اجلوهرية للسلعة املعلن عنها
حق ضررا أو املنافسني على حنو قد يل ،تضليل أو من شأهنا أن تؤدي إىل تضليل املخاطبني به
خداع فيما و أو هو اإلعالن املتضمن معلومات تدفع املستهلك إىل الوقوع يف خلط. مبصاحلهم
 أن اإلعالن املذكور قد ال يتضمن بيانات كاذبةو هذا. أوصاف جوهرية للمنتجو يتعلق بعناصر
حة مثال ذلك اإلعالن الذي يتضمن بيانات صحي، ولكنه يصاغ بعبارات تؤدي إىل خداع املتلقيو
اإلعالن املضلل هو كل إعالن يتم ف .لكنه يعطي انطباعا احتماليا زائفا أو خمادعاو يف ذاهتا
أو املنافسني على حنو قد يلحق ضررا  ،عرضه بطريقة تؤدي إىل تضليل املخاطبني به
خداع فيما و أو هو اإلعالن املتضمن معلومات تدفع املستهلك إىل الوقوع يف خلط. مبصاحلهم
 أن اإلعالن املذكور قد ال يتضمن بيانات كاذبةو هذا. أوصاف جوهرية للمنتجو اصريتعلق بعن
                                                                                                         
=P 40. Voir aussi:Jacqueline-Amiel DONAT, « contrat de consommation » ,Revue juris-
classeur ,concurrence –consommation, fascicule 800,1989,p15.La publicité a pour but d’attirer plus 
que d’informer. 
 . ص ، مرجع سابق،براك ناصر النون -
 . ص ، معي، اإلسكندرية،،إبرام العقد االلكتروين،دار الفكر اجلاخالد ممدوح إبراهيم -
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مثال ذلك اإلعالن الذي يتضمن بيانات صحيحة ، ولكنه يصاغ بعبارات تؤدي إىل خداع املتلقيو
 .1لكنه يعطي انطباعا احتماليا زائفا أو خمادعا يعترب إعالنا مضلالو يف ذاهتا
على بعض صور اإلشهار املضلل فلم  - من قانون ونص املشرع يف املادة  
التنظيمية و دون اإلخالل باألحكام التشريعية" -السيما -حيصرها من خالل استعماله ملصطلح
السيما إذا  ،كل إشهار تضليلي ،ممنوعاو يعترب إشهارا غري شرعي ،األخرى املطبقة يف هذا امليدان
 :كان
تشكيالت ميكن أن تؤدي إىل التضليل بتعريف منتوج يتضمن تصرحيات أو بيانات أو  -
 أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته،
يتضمن عناصر ميكن أن تؤدي إىل االلتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو  -
 خدماته أو نشاطه،
يتعلق بعرض معني لسلع أو خدمات يف حني أن العون االقتصادي ال يتوفر على  -
ب تقدميها عادة مع ضخامة ن تلك السلع أو ال ميكنه ضمان اخلدمات اليت جيخمزون كاف م
 ."اإلشهار
فقد أبرز  .قد يتجاوز اإلعالن التجاري حدوده املشروعة، ليصبح إعالنا مضلال أو كاذبا
اخلداع ، ويف اإلعالن لتضليل املستهلك املوزعني إىل استعمال اخلداعو الواقع اجتاه بعض املنتجني
قد يقع على عناصر ، وعلى عنصر أو أكثر من عناصر السلعة أو اخلدمة موضوع اإلعالنقد يقع 
 . 2خارجية أو مستقلة عن السلعة أو اخلدمة
 محاية املستهلك من اإلشهار املضلل: املطلب الثالث
اإلعالن ما مها إال و على رغم إدراك كافة األفراد يف العصر احلديث بأن الدعاية
مها ال تعكسان املواصفات احلقيقية للمنتجات، بل و اخلدماتو تسويق السلعوسيلتان من وسائل 
                                           
دراسة قانونية : احلماية الوقائية للمستهلك من اإلعالنات التجارية اخلادعة"، خبتيار صابر بايز -
 .،ص،جملة كلية احلقوق للعلوم القانونية والسياسية،جامعة كركوك،اجمللد األول،العدد الثاين،"مقارنة
 ، مؤرخ يف -املرسوم التنفيذيمن  اجلزائري يف نص ا ملادة وهي الصور اليت نص عليها املشرع  -
 : ، حيدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك،جريدة رمسيةنوفمرب 
مينع استعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية خيالية أو كل طريقة تقدمي أو وسم وكل أسلوب لإلشهار،أو العرض "
يع من شأنه إدخال لبس يف ذهن املستهلك، السيما حول الطبيعة والتركيبة والنوعية األساسية أو الوسم أو الب
ومقدار العناصر األساسية وطريقة التناول وتاريخ اإلنتاج وتاريخ احلد األقصى لالستهالك والكمية ومنشأ أو 
 ".منتوج مماثل آخركما مينع كل بيان يرمي إىل التمييز املفرط ملنتوج على حساب . مصدر املنتوج
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اإلعالن يظالن يلعبان و إال أن الدعاية ،تضليله عن احلقيقةو إهنما متيالن إىل خداع املستهلك
 .1التأثري النفسي عليهمو أحاسيسهمو دغدغة مشاعرهمو دورا بارزا يف مداعبة أذواق املستهلكني
ملستهلك من اإلعالن املضلل استنادا إىل أحكام عيب التدليس مىت توفرت وتكمن محاية ا
بيانات و يعمل على تضمني إشهاره تصرحيات -اإلشهار–العتبار أن صاحب اإلعالن .عناصره
أو العمل على ذكر عناصر تؤدي إىل وقوع املستهلك يف االلتباس مع  ،على غري مظهرها احلقيقي
ا ما يشكل اجلانب االحتيايل الذي يستهدف التأثري على إرادته هذو. منتوجات أو خدمات أخرى
أما نية التضليل فتظهر عن طريق املبالغة يف وصف مزايا املنتوج أو . من أجل دفعه إىل التعاقد
إذا ، ومما يؤدي إىل إيهام املستهلك بأمور ليس هلا وجود أصال ،إضافة أحسن األوصافو اخلدمة،
من القانون  لتدليس كان له تقرير إبطال العقد طبقا لنص املادة قدر القاضي وجود عناصر ا
كانت احليل اليت جلأ إليها أحد املتعاقدين أو النائب  إذا ،جيوز إبطال العقد للتدليس:"املدين
 ."من اجلسامة حبيث لوالها ملا أبرم الطرف الثاين العقد ،عنه
إذا أثبت أن املدلس عليه ما كان  و يعترب تدليسا، السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة،
 ."ليربم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه املالبسة
جيب أن ":على أنه يف املادة . 2-ونص املشرع اجلزائري يف املرسوم التنفيذي 
 :عند االقتضاء، ويكون املنتوج موضوع الضمان صاحلا لالستعمال املخصص له
حائزا كل اخلصائص اليت يقدمها هذا املتدخل و تدخليوافق الوصف الذي يقدمه امل -
 للمستهلك يف شكل عينة أو منوذج،
اليت أعلنها ، ويقدم اخلصائص اليت جيوز للمستهلك أن يتوقعها بصفة مشروعة -
 السيما عن طريق اإلشهار أو الوسم،و املتدخل أو ممثله علنا
 ."ملعمول بهيتوفر على مجيع اخلصائص املنصوص عليها يف التنظيم ا -
. يقع عليه واجب الضمان ،فإذا ثبت أن املتدخل سلم منتوجا خمالفا للمنتوج املعلن عنه
بإصالح  ميكن مطالبته يف إطار تنفيذ الضمان دون حتميل املستهلك أي مصاريف إضافية إماو
- من املرسوم برد مثنها طبقا لنص املادة  ،باستبداهلا ،السلعة أو إعادة مطابقة اخلدمة
. 
 
                                           
 . ص مرجع سابق، عبد احلق محيش، -
، حيدد شروط وكيفيات وضع السلع واخلدمات حيز سبتمرب  مؤرخ يف  -مرسوم تنفيذي رقم  -
 .أكتوبر  صادرة يف   التنفيذ،جريدة رمسية عدد
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 :خاتمة
لقد أدرك الكثري من الناس خطر تناول أغذية أو أدوية أو سلع استهالكية أو قطع غيار  
فيما  ،كون بعض السلع هلا تأثري سريع ،حياتهو على صحته-مقلدة- غري مطابقة للمواصفات
الناس احلوادث منها اخلطرية تعبث يف كثري من و ما هذه األمراضو. البعض ذات تأثري مستقبلي
لتوفري محاية و .املنتشرة يف أسواقنا احمللية، ونتيجة لتلك األغذية املقلدة أو املنتهية إال
–مصاحل املراقبة ، وللمستهلك من السلع املقلدة، البد من تكاثف جهود اجلهات الثالث من منتج
 .مجعيات محاية املستهلكو ،-أعوان قمع الغش
التاجر و بني املنتجو تعزيز الثقة املتبادلة بينههدف الدولة من محاية املستهلك هو  إن
اإلعالن و لذا جيب وضع الضمانات اليت متنع الترويج. مبا يؤدي إىل حتقيق مصاحل الطرفني
إجياد و املضلل من خالل فحص اإلعالنات التجارية اليت تعرضها وسائل اإلعالم املختلفة
ون ينظم اإلشهار، باإلضافة إىل ضرورة فالبد من صدور قان. ضوابط قانونية لتلك اإلعالنات
 .هذا تفاديا لإلشهار املضللو وجود جهاز لرقابة عملية اإلشهار
 :قائمة المراجع
 بالعربية: أوال
 :الكتب - 
 .،إبرام العقد االلكتروين،دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،خالد ممدوح إبراهيم -
 .لسوق، الطبعة األوىل، دار الشروق، القاهرة،،محاية املستهلكني يف اقتصاد اشريف لطفي -
 .، محاية املستهلك من منظور إسالمي،جامعة الشارقة،عبد احلق محيش -
دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون،منشأة : ،احلماية العقدية للمستهلكعمر حممد عبد الباقي -
 .املعارف،اإلسكندرية،
 :املقاالت -
، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية نظمت "التجربة العمانية يف مكافحة الغش التجاري " ،الرواسأنور بن حممد  -
 .يناير -محاية املستهلك ومكافحة الغش التجاري يف الدول العربية، مصر، : موضوع حول
،جملة "راسة قانونية مقارنةد: احلماية الوقائية للمستهلك من اإلعالنات التجارية اخلادعة"، خبتيار صابر بايز -
 .كلية احلقوق للعلوم القانونية والسياسية،جامعة كركوك،اجمللد األول،العدد الثاين،
، االحتاد العريب حلماية "ورقة عمل عن تقليد العالمة التجارية وأضرارها وسبل محايتها"، براك ناصر النون -
 .حقوق امللكية الفكرية
، حلقة "دعاوى القضائية وقضايا خمتارة من القضاء املصري يف جمال امللكية الفكريةال" حسام الدين الصغري، -
الويبو الوطنية التدريبية حول امللكية الفكرية للدبلوماسيني، نظمت من طرف املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
 .ديسمرب  إىل  مع معهد الدراسات الدبلوماسية، من ( الويبو)
، يف ندوة الويبو دون اإلقليمية "مكافحة جرائم التعدي على حقوق مالك العالمة التجارية" ،ين الصغريحسام الد -
عن العالمات التجارية ونظام مدريد،من تنظيم املنظمة العاملية للملكية الفكرية واملعهد الوطين للملكية الصناعية 
 (الجزائر)جامعة بومرداس  – سميرة زوبة. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .ديسمرب وواملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية، 
، محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي،مؤتة للبحوث والدراسات، اجمللد التاسع عشر، العدد عبد الستار اهلييت -
 .السادس،
: ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية نظمت موضوع حول"حقوق املستهلك وظاهرة الغش التجاري"،حممد عبيدات -
 .يناير -يف الدول العربية، مصر، محاية املستهلك ومكافحة الغش التجاري 
http://qafilah.com:، العالمة التجارية، من املوقع االلكترويناملعز بن مسعود -
دعوى املنافسة غري املشروعة كوجه من أوجه احلماية املدنية للعالمة التجارية يف القانون " ،ميلود سالمي -
 .،  د، دفاتر السياسة والقانون، العد"اجلزائري
 :النصوص القانونية -
 :النصوص التشريعية -أ
 .معدل ومتمم ،يتضمن القانون املدين، سبتمرب مؤرخ يف  ،-أمر رقم  -
يوليو  ، مؤرخة يف ، يتعلق بالعالمات، جريدة رمسية عدد يوليو  ، مؤرخ يف -أمر رقم  -
. 
، حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، جريدة رمسية يونيو  مؤرخ يف  ،-قانون رقم  -
 .معدل ومتمم ،يونيو ، مؤرخة يف عدد 
، يتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، جريدة رمسية فرباير مؤرخ يف  ،-قانون رقم  -
 . مارس ،مؤرخة يف عدد
 :النصوص التنظيمية -ب 
، حيدد شروط وكيفيات وضع السلع واخلدمات حيز سبتمرب  مؤرخ يف  -سوم تنفيذي رقم مر -
 .أكتوبر  ، صادرة يف  التنفيذ،جريدة رمسية عدد
، حيدد الشروط والكيفيات املتعلقة بإعالم املستهلك، نوفمرب  مؤرخ يف  -مرسوم تنفيذي رقم  -
 .نوفمربؤرخة يف ، مجريدة رمسية عدد
بالفرنسية: ثانيا
1- Ouvrage: 
-Ferrier DIDIER , La protection des consommateurs ,DALLOZ,1996. 
2- Article: 
- Jacqueline-Amiel DONAT, « contrat de consommation »,Revue juris-classeur ,concurrence –
consommation, fascicule 800,1989. 
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